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 :اي چهارگزينه

   .....قد خرج من الكلّية المذكورة أفعال الطهارات الثلاث، فإنّهم أجمعوا علي أنّ الشاك في فعلٍ من أفعال الوضوء قبل اتمام الوضوء                    . 1

    )عبارت در مورد قاعدة فراغ است(

 �لا يعتني بشكّه . ب �لفعل و إن دخل في فعلٍ آخربذاك ايأتي . أ
 �يحكم ببطلان وضوئه من رأسه . د �يتم وضوئه ويستأنف احتياطاً . ج

من حيث كونه حركةً من حركات المكلّـف، فيكـون          : الأول:  فالصحة فيها تكون من وجهين     )بقي الكلام في أصالة الصحة في الأقوال،      (. 2
     ..... .حاً أو محرمّاً ولا اشكالالشك من حيث كونه مبا

 �في الحمل علي الصحة من هذه الحيثية . ب �في عدم ثبوت الصحة من هذه الحيثية . أ
 �في صحته لأدلّة حجية خبر الثقة . د � في صحته لكونه مجري لأصالة الصحة في فعل الغير . ج

     ......تقديم النص علي الظاهرالشيخ قائل بأنّ . 3

 �لأجل وجود المرجح الخارجي. ب �لأجل وجود المرجح الداخلي . أ
 �خارج عن مسألة الترجيح بحسب الدلالة إذ الظاهر لا يعارض النص . د �لأجل وجود كلا المرجحين . ج

   إذا شك المأموم في أنّ الامام المعتقد بعدم وجوب السورة، قرأها أم لا؟    . 4

 �جاز له الائتمام مبنياً علي جريان أصالة الصحة الواقعية . ب � مبنياً علي جريان أصالة الصحة باعتقاد الفاعل تمامجاز له الإئ. أ
 �جاز له الائتمام مبنياً علي جريان قاعدة التجاوز في فعل الامام . د �لم يجز له الائتمام مبنياً علي جريان أصالة الصحة الواقعية . ج

 :تشريحي

أن يكون كلّ من بقاء ما احُرز حدوثه سابقاً وارتفاعه غير معلوم فلو علم احدهما فـلا استصـحاب، وهـذا مـع العلـم بالبقـاء أو                            : وط الاستصحاب من شر «* 

رتفـاع لا يـزول معـه ولا        الارتفاع واقعاً من دليل قطعي واقعي، واضح، وإنمّا الكلام فيما أقامه الشارع مقام العلم بالواقع، فإنّ الشك الواقعي في البقـاء والا                     

ريب في العمل به دون الحالة السابقة، لكن الشأن في أنّ العمل به من باب تخصيص أدلةّ الاستصحاب أو من باب التخصص؟ الظاهر أنـّه مـن بـاب حكومـة                 

 .    »أدلةّ تلك الامور

   )ترجمه كافي نيست(.  به بعد ـ را بيان كنيد» إنمّا الكلام«مقصود شيخ از ذيل عبارت فوق ـ از . 1
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 3اصول  :موضوع  8 :پايه   * * *

 مركز مديريت حوزه علميه قم

 معاونت آموزش

 مديريت امتحانات
 30/10 :ساعت  22/5/88 :تاريخ             

 به حروف به عدد       : نام پدر      : نام خانوادگي      : نام 

     :صادره      :شناسنامه . ش      :متولد 
  

 :تيجهن
    

             :مدرسه محل تحصيل  :شهرستان
   :بازبيني  

 پايان رسائل تا »يالأمر الثان«اول  از فرائد الاصول،  :نام كتاب
  

) نمره2 و تشريحي 1تستي  (شود به همه به سؤال آخر نمره داده نمي سؤال تشريحي پاسخ دهيد، در صورت پاسخ 8به همة سؤالات تستي و لطفاً   



 ٢

 .   در فعل غير را تقرير كنيداصالة الصحةاستدلال عقلي بر . 2

 

 

 

 
 

 تقديم الشك السببي واجراء الاستصحاب فيه ورفع اليد عن الحالـة السـابقة              يلزم و ،إذا كان الشك في أحدهما مسبباً عن الشك في الآخر         : القسم الأول «* 

 .  »للمستصحب الآخر

 براي اين مورد مثال بزنيد، و اصلي را كه شدهرت فوق يك مورد از تعارض دو استصحاب و تقدم يكي بر ديگري بيان           در عبا . 3

 .  مقدم بر اصل ديگري مي شود معين كنيد

 

 

 

 

 

اي ورود   در طهارت در أثناء نماز شك مي كند آيا جريان قاعدة فراغ نسبت به نماز ظهر بر                 ،كسي كه بعد از خواندن نماز ظهر      . 4

 .     در نماز عصر كافي است يا خير؟ وجه آن را توضيح دهيد

 

 

 

 
 

د وغيرهمـا   وم الاجتهاد، بل نظام الفقه؛ من حيث لزاقد يستدلّ علي وجوب الترجيح بأنهّ لولا ذلك لاختلّ نظ        «*  م التخيير بين الخاص والعام والمطلق والمقيـ

 .   »من الظاهر والنص المتعارضين

 . ل ذكر شده در عبارت را تقرير كرده و جواب شيخ از اين استدلال را بيان كنيداستدلا. 5

 

 

  

 

 

 .  وجه تقديم عموم بر اطلاق را بنا بر اين كه تقييد موجب مجازيت نمي شود بيان كنيد. 6
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ال، فيجب الجمع بينهما بما أمكن، لاستحالة الترجيح من غيـر        بأنّ الأصل في الدليلين الاعم    : تارة» الجمع مهما أمكن أولي من الطرح     «استدلّ علي قاعدة    «* 

مرجح واخري بأنّ دلالة اللفظ علي تمام معناه أصلية وعلي جزئه تبعية، وعلي تقدير الجمع يلزم اهمال دلالة تبعية، وهو أولي مما يلزم علي تقدير عدمه وهو                       

 .   »إهمال دلالة أصلية

 ) ترجمه كافي نيست. (را تقرير نماييد» ...مهما أمكن الجمع «استدلال بر قاعدة . 7

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كان مدركها العقل أو النقل، أم العقل فواضح، لأنّ العقـل لا يحكـم بقـبح                 سواء ،أما أصالة البرائة، فلا تعارض الاستصحاب ولا غيره من الاصول والأدلةّ          «* 

 . »و ظاهراًالعقاب الاّ مع عدم الدليل علي التكليف واقعاً أ

 حكم عقل باشد، چرا برائت با هيچ يك از ادلّه و اصول نمـي         اصالة البرائة با توجه به عبارت فوق توضيح دهيد كه اگر مدرك           . 8

 تواند معارضه كند؟ 

 

 

 

 

 

أن يكون طريق ثبـوت منـاط القبـول فـي     وفي حكم الترجيح بهذه الامور ... ومنها ـ المرجحات السندية ـ كون أحد الروايتين أصدق، مع عدالة كليهما   «* 

  .»أحدهما أوضح من الآخر وأقرب الي الواقع من جهة تعدد المزكيّ أو رجحان أحد المزكّيين علي الآخر

 . در عبارت فوق، مرحوم شيخ غير از اصدق بودن راوي، مرجح ديگري را نيز بيان كرده است، آن مرجح را توضيح دهيد. 9


